ت
	الموضوع
	توفير ركن للطلاب للتعريف بمركز الدراسات والاستشارات القانونية في جامعة الملك فيصل.

	مستند الدراسة
	بناء على توجيه فضيلة المشرف على الإدارة العامة للمستشارين بموجب الإحالة رقم 1858 وتاريخ 25/1/1441هـ.

	المواد النظامية في الموضوع
	1_ الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي ذكرت أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ، الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .

2_ المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء ونصها : ( مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابة العدل ) .  

	القرارات والتعاميم الصادرة في الموضوع
	لم أجد

	الرأي
	 بناء على المادتين المشار إليهما ، وبما أن نظام القضاء قد بين اختصاصات المجلس ، ثم بين اختصاص وزارة العدل ، فهو أخرج الأمور الإدارية من عموم لفظ ( الإشراف على المحاكم ) وبما أن ما طلب التوجيه حياله هو من الأمور الإدارية لذا أرى أن إبداء الموافقة من عدمها خارج اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ، وهو من اختصاص وزارة العدل. 


مسودة دراسة للجنة الدراسات و البحوث








